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في الســـادس عشـــر من يونية 2021م، صدر القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف 
أو الاســـتمرار فيها، ونشـــر بالجريدة الرســـمية في ذات يوم صدوره، ويبدأ العمل به بعد مرور ســـتة أشـــهر 
مـــن تاريـــخ نشـــره)1(. ويأتي صـــدور هذ القانون قبل عشـــرة أيـــام فقط من »اليـــوم الدولي لمكافحة إســـاءة 
اســـتعمال المخـــدرات والاتجار غير المشـــروع بها«، والذي يتم الاحتفال به ســـنوياً في الســـادس والعشـــرين 
مـــن يونيـــو، من أجل تعزيـــز العمل والتعاون مـــن أجل تحقيق هـــدف إقامة مجتمع دولي خال من اســـتخدام 

المخدرات)2(. 

وقـــد احتوى القانون بين دفتيه على تســـع مواد؛ أولاها تحـــدد المقصود بالكلمات والعبـــارات الواردة في 
القانـــون، وهي: »المخـــدرات«؛ »تعاطي المخدرات«؛ »الجهـــات المختصة«؛ »التحليل الاســـتدلالي«؛ »التحليل 
التوكيـــدي«. أما ثانيتها، فتحدد نطاق ســـريان القانون. وتضيف المادة الثالثة شـــرطاً جديداً إلى شـــروط 
تولـــي الوظيفـــة العامة، وهي ثبوت عـــدم تعاطي المخـــدرات من خلال تحليـــل فجائي تجريـــه جهات العمل 
بمعرفـــة الجهـــات المختصة. وتبين المـــادة الرابعة آليـــة إجراء التحليـــل الفجائي لجميع العاملـــن، والتحليل 
التوكيـــدي لمن يثبت إيجابيـــة العينة المأخوذة منه. وتبين المادة الخامســـة الحكم القانونـــي المقرر في حالة 
ثبـــوت تعمـــد الامتناع عن إجراء التحليـــل أثناء الخدمة أو تعمـــد التهرب منه بغير عذر مقبـــول. وتقرر المادة 
السادســـة تجريم ســـلوك من يســـمح متعمـــداً لمن ثبت تعاطيـــه المخدرات بشـــغل إحدى الوظائف المشـــمولة 
بأحـــكام هذا القانون أو الاســـتمرار فيهـــا. وتعاقب المادة الســـابعة جنائياً كل من يتعمـــد الغش في إجراء 
التحاليـــل التـــي ينظمها هذا القانـــون أو يدلي بنتيجـــة مخالفة للواقع. وأمـــا المادة الثامنـــة، فتجعل إصدار 
اللائحـــة التنفيذيـــة للقانون منوطـــاً برئيس مجلس الوزراء بعـــد موافقة المجلس. وأخيراً، تأتي مادة النشـــر 

والســـريان، وهي المادة التاســـعة من القانون. وســـيكون هذا القانـــون هو محل الدراســـة في هذا البحث.

أهمية الدراسة  

بالنظـــر لحداثـــة صـــدور القانون رقم 73 لســـنة 2021م في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف أو الاســـتمرار 
فيهـــا، كان مـــن الطبيعـــي ألا يكون ثمة دراســـات ســـابقة في شـــأنه، كمـــا لا توجد أحـــكام قضائية 

صـــدرت تطبيقـــاً لأحكامه. 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، وعلـــى حد علمنـــا، فإن هـــذا القانـــون ليس لـــه نظيـــر أو مثيـــل في الـــدول العربية 

1 - راجع: الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر )أ( في 16 يونية سنة 2021م، ص 8.
2 - اعتمـــد اليـــوم الدولي لمكافحة إســـاءة اســـتعمال المخدرات والاتجار غير المشـــروع بها، وذلك بموجـــب قرار الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 

رقم )42/ 112( الصادر في الســـابع من ديســـمبر 1987م.
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الأخـــرى. ولـــم يصل إلـــى علمنا أيضـــاً وجود قانـــون مماثل لـــه في المنظومـــات القانونية الأجنبيـــة. ومن ثم، 
لا يوجـــد تشـــريعات مقارنـــة يمكن الإشـــارة إليها وإجـــراء مقارنـــة بينها وبين التشـــريع الوطنـــي موضوع 
هـــذه الدراســـة. كذلك، لا توجد دراســـات مقارنـــة أو أحكام قضائيـــة أجنبية يمكن تناولها بالدراســـة 

والتحليـــل بما يســـهم في زيـــادة إثراء هـــذا البحث. 

وهكـــذا، لا نغالي إذا قلنا إن هذه هي الدراســـة الأولى مـــن نوعها في الفقه القانونـــي العربي والأجنبي. 
ولعـــل ذلك يؤكد الأهميـــة الكبيرة التي تحظى بها هذه الدراســـة. 

خطة الدراسة  

المبحث الأول: أسباب صدور القانون والهدف من وراء إصداره.

المبحث الثاني: نطاق سريان القانون.

المبحث الثالث: الامتناع عن تعاطي »المخدرات« شرط لتولي الوظيفة والاستمرار فيها.

المبحث الرابع: مدى صواب التمييز بين تعاطي المخدرات وتناول المسكرات.

المبحث الخامس: مدى ملاءمة فصل الموظف المتعاطي في ضوء الاتجاهات الحديثة للإدمان.

المبحث السادس: مدى دستورية إجبار الموظف على تحليل المخدرات.

المبحث السابع: التظلم من نتيجة التحليل.

المبحث الثامن: الأثار العملية للقانون بالمقارنة بالنصوص العامة في تشريعات الخدمة المدنية. 

المبحث التاسع: تجريم صور التحايل على تطبيق أحكام القانون )الجرائم المرتبطة(.

المبحث العاشر: ومضات في الصياغة التشريعية.. التحليل »التوكيدي« أم التحليل »التأكيدي«.
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المبحث الأول

أسباب صدور القانون والهدف من وراء إصداره

تشـــير المذكـــرة الإيضاحية لمشـــروع القانون إلى أن إعـــداده والتفكيـــر في إصداره يأتي »نظـــراً لوقوع 
العديـــد مـــن الحوادث التـــي أدت إلى خســـائر في الأرواح والأموال نتيجة اســـتمرار بعض العاملين في شـــغل 
وظائفهـــم على الرغـــم من ثبـــوت تعاطيهم المواد المخـــدرة لعدم وجود نصـــوص صريحة توقفهـــم عن العمل 
في حالـــة ظهـــور عينة اســـتدلالية بتعاطـــي العامل للمخـــدرات أو تنهـــي خدمته بعـــد تأكد ثبـــوت إيجابية 
العينـــة، فقـــد ظهـــرت الحاجـــة إلى ســـن تشـــريع جديد يقضـــي على هـــذا الفراغ ويحمـــي المرافـــق العامة 
مـــن اســـتمرار العناصر التي تؤثـــر على ســـيره وتعرض حيـــاة المواطنين للخطـــر الداهم«. هـــذا فيما يتعلق 
بأســـباب صدور القانـــون. أما فيما يتعلـــق بالأهداف المرجوة منـــه، فإن المذكرة الإيضاحية تشـــير إلى أن 
ذلـــك »لحمايـــة المجتمع من هذه الأخطـــار بإبعاد العناصـــر الضارة عن العمـــل والتعامل مـــع الجمهور في ... 

القطاعـــات الهامة والمؤثـــرة على حياة المواطنـــن وصحتهم«.

ورغـــم أن عبارات المذكـــرة الإيضاحية قد جاءت عامـــة، دون أن تحدد مرفق عام معـــن، فإن الحوادث 
الســـابقة والمعاصـــرة لصـــدور القانون، والتـــي قادت بشـــكل كبير إلـــى التفكير في إعـــداده وإصداره 
تتعلق جميعها بمرفق الســـكك الحديدية، ولاســـيما ما ثبت من تعاطي بعض ســـائقي قطارات الســـكك 
الحديديـــة للمخدرات. ففي حـــادث تصادم القطارين الإســـباني والمميز، بين محطتـــي »المراغة« و»طهطا« 
بمحافظـــة ســـوهاج، في ظهيرة يوم الجمعة الموافق الســـادس والعشـــرين من شـــهر مـــارس 2021م، أمرت 
النيابـــة العامـــة بإجـــراء تحليـــل لســـائقي القطاريـــن ومســـاعديهما والمراقبين المعينـــن ببرجـــي المراقبة، 
لبيـــان مـــدى تعاطيهم المـــواد المخـــدرة. وفي تقرير النيابـــة العامة عن الحـــادث، ورد أن هنـــاك مجموعة من 
الاســـتنتاجات والحقائـــق تـــم اســـتخلاصها من التحقيـــق في الحـــادث، وأهمهـــا تناقض أقوال الســـائقين 
والمســـاعدين في القطارين، وأنـــه ثبت إهمال رئيس قســـم المراقبة المركزية في أســـيوط، وتركه مكان 
عملـــه، وأنـــه من خـــال إجـــراء 13 تجربة محـــاكاة لنفس ظـــروف الحـــادث، فقد تأكد كـــذب أقوال 
ســـائقي القطاريـــن ومســـاعديهما في كل ما أدليا به من أقـــوال. كما ثبت وجود تزوير في أوراق رســـمية، 
حيث تســـلم مســـاعد الســـائق نموذج »67 حركة«، الصـــادر من المحطة، بـــدلا من الســـائق، وأن الاثنين 
هربـــا مـــن الكابينـــة، وأن مراقـــب محطـــة المراغة يتعاطى الحشـــيش، ومســـاعد ســـائق القطـــار المميز 

يتعاطـــى الترامادول!!!

ومـــع ذلك، فإن ثمة وقائع مشـــابهة تتعلق ببعض المرافق الحكومية الأخرى، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
لســـائقي الحافـــات المدرســـية. وتجـــدر الإشـــارة في هـــذا الصـــدد إلى حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليا 
الصـــادر في الحـــادي والعشـــرين من ديســـمبر 2019م، في الطعـــن رقم 22407 لســـنة 65 قضائيـــة عليا، 
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والـــذي فيـــه »تهيب المحكمـــة من هذا المقام مجلس النواب بما أناط به الدســـتور من ســـلطة التشـــريع إلى 
إصـــدار قانون يلـــزم الجهاز الإداري للدولـــة بمصالحه العامـــة ووحداته المحلية وهيئاته العامة وشـــركات 
قطـــاع الأعمال العام بإجـــراء تحاليل دورية للكشـــف عن المخدرات لـــكل العاملين بهـــذه الجهات، بالغاً 
مـــا بلغت الدرجـــة الوظيفية التي يشـــغلها، وتضع من الجزاءات مـــا يكفل القضاء على هـــذه الظاهرة إما 
بالإقصـــاء أو الإدواء كـــي يبـــرأ منها ويتمكن من إســـراع الخطى نحو مســـتقبل لا مكان فيـــه لخامل أو 
متكاســـل أو واهم يغط في ســـبات عميق«. وتتعلق واقعات هـــذا الحكم بأن النيابـــة الإدارية اتهمت عامل 
خدمـــات معاونـــة بمدرســـة تاج الـــدول ث إدارة شـــمال الجيزة - وعشـــرة أخريـــن - بأنه خلال شـــهر يناير 
2017 بمقـــر عمله الســـالف خالف مدونات الســـلوك وأخلاقيـــات الخدمة المدنية، وذلك بـــأن قام بتعاطي 
مـــواد مخـــدرة متمثلة في مـــادة الترامادول وذلك في غيـــر الأحوال المصـــرح بها قانوناً، وطلبـــت محاكمته 
تأديبيـــاً عـــن المخالفـــة المنســـوبة إليـــه، وأرفقت النيابـــة الإداريـــة بتقرير الاتهـــام مذكرة بأســـانيده وأدلة 

ثبوته.

وتجدر الإشـــارة أيضاً في هـــذا المقام إلى أنه وبتاريخ ســـابق على صدور القانون ســـالف الذكر، عمدت 
بعـــض الجهـــات القضائية إلى إخضاع من وقـــع عليهم الاختيار للعمل بهـــا لتحليل المخدرات. 

وجديـــر بالذكر كذلك أن شـــغل بعض الوظائـــف الحكومية في الولايات المتحـــدة الأمريكية يتطلب 
 JP( كذلك، فإن بعض البنـــوك الأمريكية، مثل بنك .)1()Drug test( الحصـــول على اختبار المخـــدرات

Morgan(، تطلـــب مـــن أي موظف جديد الحصول على تقرير كشـــف المخدرات قبـــل الالتحاق بالعمل.

1 - William Henderson, Drug Involvement and Security Clearances, Clearance Jobs, Sep 1, 2020.
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المبحث الثاني

نطاق سريان القانون

طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شروط شـــغل الوظائف أو الاستمرار فيها، 
»تســـري أحكام هـــذا القانون على العاملين بوحـــدات الجهاز الإداري للدولة مـــن وزارات ومصالح وأجهزة 
حكوميـــة ووحـــدات الإدارة المحلية، والهيئـــات العامة، والأجهـــزة التي لها موازنات خاصة، وشـــركات 
القطـــاع العام، وشـــركات قطاع الأعمال العام، والشـــركات القائمة على إدارة المرافـــق العامة بالدولة، 
وغيرهـــا مـــن الشـــركات التابعة للدولة أو التي تســـاهم فيهـــا الدولة بأي وجـــه من الوجـــوه، ودور الرعاية 
وأماكـــن الإيواء، والملاجئ، ودور الإيـــداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشـــفيات الخاصة«. 

والمســـتفاد مـــن هـــذا النـــص أن القانـــون لا يســـري فقط علـــى الوظائـــف الحكوميـــة، وإنمـــا يمتد إلى 
شـــركات القطـــاع العام وشـــركات قطـــاع الأعمال العام والشـــركات التابعـــة للدولة أو التي تســـهم فيه 
الدولـــة بـــأي وجه مـــن الوجوه. ويمتـــد نطاق تطبيـــق القانون كذلـــك إلى الشـــركات القائمة علـــى إدارة 
المرافـــق العامـــة للدولـــة، ولو كانـــت هذه الشـــركات خاصة. ويتســـع نطـــاق تطبيـــق القانون أيضـــاً إلى 
دور الرعايـــة وأماكـــن الإيواء والملاجـــئ ودور الإيـــداع والتأهيـــل ودور الحضانة والمدارس والمستشـــفيات 

الخاص. 

وفي هـــذا المقـــام، قـــد يثير البعض التســـاؤل عمـــا إذا كانـــت كل الوظائف في الجهات ســـالفة الذكر 
جميعهـــا تتطلـــب القـــدر ذاتـــه مـــن اليقظـــة والانتبـــاه، أم أن ثمة وظائـــف أو أعمـــال يمكن للشـــخص أن 
يقـــوم بهـــا على أكمـــل وجه، ولـــو كان من متعاطيي المخـــدرات. والواقـــع أن تعاطي المخـــدرات يؤدي إلى 
هبـــوط في جميـــع وظائف الأعضاء البدنيـــة والعصبية، وتدهـــور الصحة العامة وهبوط الحيوية والنشـــاط 
وانخفاض المســـتوى الوظيفي لكافة أجهزة الجســـم الفســـيولوجية. ويغـــدو بالتالي مـــن الطبيعي أن يمتد 

نطـــاق تطبيق القانـــون إلى كافـــة الوظائف في الجهات ســـالفة الذكـــر جميعها.  
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المبحث الثالث

الامتناع عن تعاطي »المخدرات« شرط لتولي الوظيفة والاستمرار 
فيها

طبقـــاً للمـــادة الثالثة مـــن القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف أو الاســـتمرار 
فيهـــا، »يشـــترط لشـــغل الوظائف في الجهات المشـــار إليهـــا في المـــادة الثانية من هـــذا القانـــون بالتعيين أو 
التعاقـــد أو الاســـتعانة أو الترقية أو النـــدب أو النقل أو الإعارة أو للاســـتمرار فيها بالإضافة إلى الشـــروط 
الأخـــرى التـــي تتضمنهـــا القوانين واللوائح، ثبـــوت عدم تعاطي المخـــدرات من خلال تحليـــل فجائي تجريه 

جهات العمـــل بمعرفة الجهـــات المختصة«.

وعلـــى هـــذا النحـــو، فإن المشـــرع يضيف شـــرطاً جديـــداً لتولـــي الوظائـــف العامـــة ومـــا في حكمها أو 
الاســـتمرار فيهـــا، وهـــو ألا يكون المتقـــدم للوظيفة أو من يشـــغلها فعـــاً متعاطيـــاً للمخـــدرات. وإذا ثبت 
مـــن خـــال التحليـــل الفجائي الاســـتدلالي والتوكيـــدي أن العينـــة التي أخذت مـــن أيهما، ســـواء المتقدم 
للوظيفـــة أو الموظـــف الموجـــود في الخدمـــة، عينـــة إيجابية لا يتم قبـــول المتقـــدم للتعيـــن في الوظيفة، ويتم 

فصـــل الموظـــف الموجـــود في الخدمة مـــن وظيفته.

وعنـــد الحديث عـــن تعاطي المخـــدرات، فإن أول ما يتبـــادر إلى الأذهـــان هو غياب المتعاطـــي عن الوعي 
والانتبـــاه. ومـــن ثـــم، فقد يتـــراءى إلى البعـــض أن علة الشـــرط الذي نحن بصـــدده هي الحفـــاظ على تمتع 
الشـــخص مـــن القـــدر الطبيعي واللازم مـــن الوعـــي والانتبـــاه الضروريين لأداء مهـــام وظيفتـــه. والواقع أن 
مشـــكلة المخـــدرات لا تكمن فحســـب في غيـــاب الوعـــي والانتباه لـــدى المتعاطي. بيان ذلك أن المشـــكلة 
الأساســـية في التعاطي هي حالة الاعتماد النفســـي والجســـمي على العقار، ويقصد بها حالة التغير نفســـياً 
وجســـمياً الناشـــئة عن التعاطـــي المتكرر، والتي تفـــرض ضرورة الاســـتمرار في التعاطـــي، تفادياً لظهور 
حالـــة ما يســـمى »أعراض الامتنـــاع«، وهي حالـــة عدم الاتـــزان أو الخلل والاضطراب جســـمياً ونفســـياً، 
ممـــا يضطر المتعاطـــي لمعاودة التخدير لكـــي يعيد لكيانه الاتـــزان العام. فالتعاطي له أضرار مباشـــرة، 
تتمثـــل في تدهـــور الكفايـــة الوظيفيـــة لأجهـــزة الجســـم والعقـــل المختلفـــة. وللتعاطـــي أيضاً أضـــرار غير 
مباشـــرة، تنشـــأ من طول فترة تعاطي المخـــدر، وما يخلفه ذلك من تدهور الشـــخصية نفســـياً واجتماعياً.  

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يلاحـــظ أن المشـــرع يرتـــب الفصل علـــى ثبـــوت إيجابيـــة العينـــة من خـــال العينة 
الاســـتدلالية والعينـــة التوكيدية. وثبوت إيجابية العينـــة يتحقق بمجرد »التعاطي« وبقـــاء أثر المادة المخدرة 
في الجســـم في الحـــدود الزمنيـــة المعروفـــة لها، ولو كان الشـــخص لـــم يصل بعـــد إلى مرحلـــة »الإدمان«. 
فالمعـــول عليـــه إذن هو ثبـــوت تعاطي المـــواد المخدرة، ولو لـــم يكن الموظـــف العام ومن في حكمـــه قد بلغ 
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مرحلـــة الإدمـــان على المواد المخـــدرة. وتجدر الإشـــارة في هذا الصدد إلى أن »مشـــكلة المـــواد المخدرة وما 
في حكمهـــا تـــدور حـــول تعاطـــي هذه المـــواد، أياً كانـــت مرات هـــذا التعاطـــي، وســـواء كان ذلك على 

ســـبيل الاعتيـــاد أم أدى إلى الإدمـــان عليه«)1(. 

ومـــن ناحية ثالثة، فإن الشـــرط ســـالف الذكر هو شـــرط ابتداء واســـتمرار معاً. فثبـــوت إيجابية العينية 
يمنـــع التعيـــن ابتداءً في الوظائـــف العامة ومـــا في حكمها إذا كان الشـــخص متقدماً للعمـــل في الوظيفة 

العامـــة ومـــا في حكمها، ويمنع أيضاً الاســـتمرار في الوظيفة إذا كان الشـــخص علـــى رأس عمله فعلًا.

ومـــن ناحية رابعة، فإن هذا الشـــرط يســـري أياً كانت وســـيلة شـــغل الوظيفة العامة ومـــا في حكمها، 
وســـواء كانت هذه الوســـيلة هي التعيـــن أو التعاقد أو الاســـتعانة أو الترقية أو النـــدب أو النقل أو الإعارة.

والنتيجـــة المترتبـــة على انتفاء الشـــرط ســـالف الذكر، بـــأن ثبتت إيجابيـــة العينة التوكيديـــة المأخوذة 
مـــن الموظـــف، هي فصـــل الموظف من العمل بقـــوة القانـــون. وهنا، قد يثور التســـاؤل عمـــا إذا كان جائزاً 
للموظـــف أن يبادر إلى الاســـتقالة تفادياً لصـــدور قرار بالفصل من الخدمة. بل إن البعض قد يثير التســـاؤل 
عمـــا إذا كان مـــن الملائـــم تخيير الموظف بـــن تقديم اســـتقالته وبين فصله مـــن العمل، علـــى أن يعبر عن 
إرادتـــه في هـــذا الشـــأن خلال مـــدة معينة يمكن أن تكون خمســـة عشـــر يوماً مـــن تاريخ إبلاغـــه بنتيجة 
العينـــة التوكيديـــة أو مـــن تاريخ إبلاغه بنتيجـــة التحليل أو الفحص الـــذي قام به الطب الشـــرعي في حالة 

الموظف. تظلم 

1 - راجـــع: المذكـــرة الإيضاحية للقانون الاتحادي رقم 14 لســـنة 1995 في شـــأن مكافحة المـــواد المخدرة والمؤثرات العقليـــة بدولة الإمارات 
المتحدة. العربية 
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المبحث الرابع

مدى صواب التمييز بين تعاطي المخدرات وتناول المسكرات

بإمعـــان النظـــر في المـــادة الثالثـــة مـــن القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف أو 
الاســـتمرار فيهـــا، يمكن القول إن الشـــرط المســـتحدث لتولـــي الوظائف العامـــة وما في حكمهـــا يتعلق 
بثبـــوت عـــدم تعاطي المخدرات. وتحدد المادة الأولى من القانون المشـــار إليه المقصـــود بكلمة »المخدرات«، 
بنصهـــا علـــى أن »المخدرات: كل ما يعد طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لســـنة 1960 في شـــأن مكافحة 
المخـــدرات وتنظيم اســـتعمالها والاتجار فيها، من المـــواد والنباتات والجواهر المخـــدرة والجواهر التخليقية 

ذات الأثـــر التخديـــري أو الضار بالعقل أو الجســـد أو الحالة النفســـية أو العصبية«.

 وهكـــذا، فـــإن القانـــون يتحدث عـــن تعاطي أو تنـــاول »المخـــدرات« فقـــط، دون أن يتطرق إلى شـــرب 
»المســـكرات«. وترتيبـــاً علـــى ذلك، فـــإن الموظف الذي يتنـــاول المســـكرات لا يفصل من وظيفتـــه، بينما 
يتـــم فصـــل الموظف الـــذي يتعاطى المخـــدرات. ومن ثم، فقد يتســـاءل البعض عـــن علة التمييـــز بين تعاطي 
المخـــدرات وتنـــاول أو شـــرب المســـكرات، رغم تشـــابه تأثيـــر كل منهما والآثار الســـلبية لهمـــا من حيث 
غيـــاب الإنســـان عن الوعي. بل إن »المســـكرات« في بعض الأحوال قد تكون أشـــد تأثيـــراً من بعض المواد 
المخدرة. ويســـتطرد صاحب هذا الـــرأي، قائلًا: »ممكن يبطـــل المخدرات ويلجأ للمســـكرات، وبالتالي 

قـــد يكون هناك ترويج بشـــكل غير مباشـــر لتعاطي المســـكرات بديـــا عن تعاطي المخـــدرات«)1(.

1 - راجـــع: بوابـــة جريـــدة الوطـــن الالكترونيـــة، الثلاثاء الموافـــق 22 يونيـــو 2021م، تقرير تحت عنـــوان »مفاجأة.. قانـــون فصل الموظف 
متعاطـــي المخـــدرات لا ينطبق على »شـــارب الخمـــور«، الفقـــي: القانون تحدث عـــن المخدرات وليس المســـكرات.
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المبحث الخامس

مدى ملاءمة فصل الموظف المتعاطي في ضوء الاتجاهات الحديثة 
للإدمان

بحســـب منظمة الصحـــة العالمية، فإن إدمـــان المواد المخدرة هو مشـــكلة صحية وخلـــل يمكن معالجته 
بفعاليـــة بأدويـــة قليلـــة التكلفـــة وعلاجـــات نفســـية عاديـــة. وتعمل منظمـــة الصحـــة العالمية بالتعـــاون مع 
مكتـــب الأمم المتحـــدة لمنع الجريمـــة ومكافحة المخـــدرات منذ عـــام 2009 لتوفير العـــاج للذين يعانون 
مـــن اضطرابـــات نتيجة تعاطـــي المواد المخـــدرة. وبحســـب منظمة الصحـــة العالميـــة أيضاً، فـــإن نحو 230 
مليـــون بالـــغ تتـــراوح أعمارهـــم مـــا بـــن 15 إلـــى 64 عاما تعاطـــوا المخـــدرات مرة واحـــدة علـــى الأقل عام 

2010م بينهـــم 27 مليـــون يعانـــون من مشـــاكل كبيرة مـــع الإدمان.

وبمناســـبة »اليـــوم الدولي ضد تعاطي المخـــدرات والاتجار غير المشـــروع 2012م«، قامت منظمة الصحة 
العالميـــة لأول مـــرة بتقديم بيانـــات حول المـــوارد المخصصة لمنع وعـــاج الإدمان على الكحـــول والمخدرات 
في 147 دولـــة، مؤكـــدة أن معظم الأشـــخاص الذين يعانون مـــن اضطرابات نتيجة تعاطي المـــواد المخدرة 
لا يحصلـــون علـــى العـــاج والرعاية الصحية المناســـبة. وبعبـــارة أخرى، وعلـــى حد وصـــف منظمة الصحة 
العالميـــة، فـــإن »الاعتماد علـــى أي نوع من المخدر هو نـــوع الاضطراب الذي يمكن علاجـــه بفعالية ولكن 

للأســـف فإن معظم الأشـــخاص الذيـــن يحتاجون إلى عـــاج لا يتمكنون مـــن الحصول عليه«.

وترجـــع منظمة الصحـــة العالمية ذلك إلى أن تعاطي المخـــدرات لم يتم الاعتراف بـــه في العديد من البلدان 
كمـــرض، كمـــا أن العـــار والوصمة التي تصاحـــب المدمنين غالباً ما تشـــكل حاجزاً أمـــام تلقي العلاج. 
ومـــع ذلـــك، تؤكد المنظمـــة أن »الكثير مـــن البلدان بـــدأت تدرك أهمية العـــاج بالنســـبة للمدمنين على 

الكحـــول والمخدرات ليس مـــن أجل الأفراد فقط ولكن بالنســـبة للمجتمـــع والاقتصاد«.

وانطلاقـــاً مما ســـبق، ومنظوراً إلى المدمن باعتبـــاره مريضاً، يدعو البعض إلى »عـــاج من تثبت إيجابية 
عينتـــه من الموظفين، ســـواء المخدرات أو المســـكرات، وأن تتكفل الدولة بعلاجه بـــدلًا من فصله وتهيئته 
نفســـياً وصحيـــاً وإعادة دمجـــه اجتماعياً مـــرة أخرى ليعود شـــخص غير متنـــاول للمخـــدرات، مع صرف 

راتبـــه الشـــهري، حتى لا يلجأ الموظـــف المتعاطي أو المدمن إلى الإجرام لاســـيما لو كان يعول أســـرة«)1(.

والواقـــع أن هـــذا الـــرأي يغفل حقيقـــة أن »ثبوت اللياقـــة الصحية« هو أحد الشـــروط المقـــررة في القانون 

1 - راجـــع: بوابـــة جريـــدة الوطـــن الالكترونيـــة، الثلاثاء الموافـــق 22 يونيـــو 2021م، تقرير تحت عنـــوان »مفاجأة.. قانـــون فصل الموظف 
متعاطـــي المخـــدرات لا ينطبق على »شـــارب الخمـــور«، الفقـــي: القانون تحدث عـــن المخدرات وليس المســـكرات.
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المقـــارن لتولـــي الوظيفـــة العامة، كمـــا أن »عدم اللياقة الصحية« بشـــكل عـــام، أياً كانـــت طبيعة ونوع 
المـــرض، هو أحد أســـباب إنهـــاء الخدمة الوظيفيـــة. فإذا كان ذلك هو شـــأن المرض الذي لا يعود لســـلوك 

الموظـــف نفســـه، فما بالنا بالأمـــراض التي قـــد تتدخل فيهـــا إرادة الموظف ذاته بشـــكل أو بآخر. 

ومـــن ناحيـــة أخرى، وللســـبب ذاته أيضاً، يقـــول أحد رجال القضـــاء: »باعتبار أن الإدمان مرض نفســـي 
اجتماعـــي فـــإن أهـــم ما في هـــذا القانـــون أن تاريخ العمل به بعد ســـتة أشـــهر مـــن تاريخ نشـــره حتى يعطي 
الفرصـــة لمـــن أدمـــن التعاطي العـــاج من ذلك المـــرض وهي مدة إصـــاح يســـتطيع فيها المتعاطـــي أن يعدل 
ســـلوكه المعـــوج، أتمنى أن تســـاعد الدولة الموظـــف المريض على العلاج مـــن الإدمان ليعود فـــرداً نافعاً في 

المجتمـــع وتكون تلـــك الفترة الانتقاليـــة بمثابة عودة الـــروح إليه«)1(. 

والواقـــع أن الأهـــداف المرجـــوة مـــن وراء إصدار هـــذا القانـــون لا تحتمل التأجيـــل أو التعطيل، لاســـيما 
وأن بعـــض الموظفـــن المســـتهدفين بتطبيق القانـــون يشـــغلون وظائف حيويـــة وأي تهاون أو تقصيـــر في أداء 
المهـــام الوظيفيـــة المنوطـــة بهـــم يترتـــب عليـــه التضحية بـــأرواح العديد مـــن بني البشـــر، كما هو الشـــأن 
بالنســـبة لســـائقي قطـــارات الســـكك الحديديـــة وســـائقي الحافلات المدرســـية. ومـــن ثم، فـــإن النظرة 
الشـــاملة للمصالـــح المجتمعيـــة تقتضي المبـــادرة إلـــى تطبيق القانـــون دون تأجيـــل أو تأخيـــر، حفاظاً على 
الأرواح. ونـــرى من الضـــروري إخضاع المتقدمـــن للوظائف كافـــة لتحليل المخدرات فـــوراً. كذلك، نرى 
مـــن الملائـــم إخضاع شـــاغلي الوظائـــف المشـــمولة بأحكام هـــذا القانـــون لتحليل المخـــدرات فـــوراً دونما 
تأجيـــل، وبحيث يتـــم وقف من تثبت إيجابيـــة العينة الخاصة به عـــن العمل، مع صرف نصـــف راتبه فقط. 
ومنظـــوراً للأمـــور على هذا النحـــو، وإذا كنا نتمنى أن يتم تطبيق القانون بشـــكل فـــوري، يمكن فقط 
تأجيـــل أثر الفصل من الخدمة لمدة ســـتة أشـــهر من تاريخ نشـــر القانـــون والعمل به. بـــل إن أحكام القضاء 
الإداري قضـــت فعـــاً بمجـــازاة من ثبتـــت إيجابية العينـــة الخاصة بـــه بالإحالة إلـــى المعاش، اســـتناداً إلى 
النصـــوص العامـــة الـــواردة في قانون الخدمـــة المدنية، ســـواء فيما يتعلق بشـــروط تولي الوظيفـــة العامة أو 

فيمـــا يتعلـــق بأســـباب إنهاء الخدمـــة، وذلك علـــى النحو الذي ســـيرد تفصيـــاً فيما بعد. 

1 - المستشار أسامة الشاذلي، تعليق منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاثنين الموافق 21 يونيو 2021م.
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مدى دستورية إجبار الموظف على تحليل المخدرات

كما ســـبق أن رأينا، فإن المادة الثالثة من القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط شغل الوظائف 
أو الاســـتمرار فيها تشـــترط لشـــغل الوظائف والاســـتمرار فيهـــا ثبوت عـــدم تعاطي المخـــدرات »من خلال 
تحليـــل فجائي تجريه جهات العمـــل بمعرفة الجهات المختصـــة«. وتحدد المادة الرابعة مـــن القانون ذاته آلية 
إجـــراء هـــذا التحليل الفجائـــي، بنصها علـــى أن »يتم إجـــراء التحليل الفجائـــي لجميع العاملـــن بالجهات 
المشـــار إليهـــا في المـــادة الثانية من هـــذا القانون بمعرفـــة الجهات المختصـــة طبقاً لخطة ســـنوية تعدها هذه 
الجهـــات بالتنســـيق مع جهات العمـــل، ويكون التحليل في هـــذه الحالة تحليلًا اســـتدلالياً وذلك بالحصول 
علـــى عينـــة التحليل مـــن العامل وإجـــراء التحليـــل في حضوره، ويتعـــن على العامـــل الإفصاح قبـــل إجراء 
التحليـــل علـــى جميـــع العقاقير التـــي يتناولها. وفي حالـــة إيجابية العينة يتـــم تحريزها وإيقـــاف العامل بقوة 
القانـــون عـــن العمل لمدة لا تزيـــد على ثلاثة أشـــهر أو لحين ورود نتيجـــة التحليل التوكيـــدي أيهما أقرب، 
مـــع وقف صرف نصف أجـــره طوال فترة الوقـــف عن العمل. ويجـــري التحليل التوكيدي علـــى ذات العينة 

في الجهـــات المختصة، ...«.

وتأكيـــداً علـــى الطابع الإلزامي الإجباري لخضـــوع الموظف للتحليل، تحدد المادة الخامســـة من القانون 
الحكـــم القانونـــي في حالـــة تعمـــد الموظـــف الامتناع عـــن إجراء التحليـــل أو تعمـــد التهرب منـــه بغير عذر 
مقبـــول، بنصهـــا على أن »يعد ثبـــوت الامتناع عن إجـــراء التحليل أثنـــاء الخدمة أو تعمد التهـــرب منه بغير 
عـــذر مقبول ســـبباً موجبـــاً لإنهاء الخدمـــة، وتحدد اللائحـــة التنفيذية لهـــذا القانون القواعـــد والضوابط 
اللازمـــة لتنفيـــذ أحـــكام هذه المـــادة«. وبهـــذا النـــص، يواجه المشـــرع حالة تهـــرب العامـــل أو الموظف من 
الخضـــوع للتحليـــل أثنـــاء الخدمـــة أو الامتناع عـــن إجرائه، فجعل هـــذا الأمـــر إذا ثبت أن العامـــل يتعمده 
ســـبباً موجبـــاً لإنهاء الخدمة، لأنه بذلـــك يكون في مقام الراغب في تجنب الكشـــف عـــن حقيقة تعاطيه 

بالفعـــل المخدرات)1(.

وتعليقـــاً علـــى الطابـــع الإلزامي الإجبـــاري للخضـــوع للتحليل، يبـــدي البعـــض تأييده القانون في الشـــق 
المتعلـــق بألا يكون المتقدم لشـــغل وظيفـــة عامة متعاطياً للمخـــدرات. أما فيما يتعلـــق بالموظفين العموميين 
بالفعـــل، أي مـــن يشـــغل وظيفة عامة، فالمســـألة تحتاج لتمهل وإعـــادة نظر في مواطن كثيـــرة، أولها فيما 
يتعلـــق بأخـــذ العينـــة مـــن الموظـــف جبراً عنـــه. ويســـتند أنصار هـــذا الـــرأي إلى أن ثمـــة أحـــكام قضائية 
صـــدرت بالبـــراءة لعدد من ســـائقي المركبـــات ممن أخذت منهـــم العينة جبـــراً طبقاً للمـــادة 66 من قانون 
المـــرور التـــي كانـــت تبيح أخذ العينـــة جبراً، وبســـبب عدم وجـــود حالة التلبـــس بالجريمة، وهـــي تعاطي 

1 - راجع: المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
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المخـــدرات. وقـــد أيدت ذلـــك محكمة النقـــض، حيث قالـــت: إن الحصول علـــى العينة جبراً مـــن المواطن 
يشـــكل مخالفة للدســـتور والقانون والاتفاقـــات الدولية لحقوق الإنســـان)1(.

والواقـــع أن المـــادة السادســـة والســـتين مـــن قانـــون المـــرور، الصـــادر بالقانون رقـــم 66 لســـنة 1973م، 
مســـتبدلة بالقانون رقم 121 لســـنة 2008م، تنص علـــى أن »تحظر قيادة أية مركبة علـــى من كان واقعاً 
تحـــت تأثيـــر خمر أو مخـــدر. ولمأمـــوري الضبط القضائـــي عند التلبـــس بمخالفـــة الفقرة الأولـــى من هذه 
المـــادة في إحدى الحـــالات المنصوص عليهـــا في المادة )30( من قانـــون الإجراءات الجنائيـــة أن يأمر بفحص 
حالـــة قائد المركبة بالوســـائل الفنيـــة التي يحددها وزيـــر الداخلية بالاتفاق مع وزيـــر الصحة، دون إخلال 
باتخـــاذ مـــا يـــراه من إجـــراءات وفقاً للقانـــون«. والبين مـــن هذا النـــص أن الأمـــر يتعلق باتخـــاذ الإجراءات 
الجنائيـــة الموصلـــة لضبـــط مرتكـــي جريمة قيـــادة مركبـــة تحت تأثيـــر الخمـــر أو المخـــدر. وباعتبارها 
كذلـــك، ينبغي التـــزام الضوابط والإجراءات المقـــررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بكشـــف 
الجرائـــم وضبـــط مرتكبيها، وهي صـــدور إذن قضائي أو توافر حالـــة التلبس. ولا يجوز الاسترشـــاد بما 
صـــدر من أحـــكام قضائية في هذا الشـــأن للقول بعدم مشـــروعية إجبار الموظفين علـــى فحص المخدرات. 
إذ لا يتعلـــق الأمر هنا بكشـــف جرائم وضبـــط مرتكبيها، وإنمـــا يتعلق الموضوع بإجـــراءات إدارية لازمة 
لضمان حســـن ســـير المرفـــق العام. فإذا ارتأى المشـــرع بحســـب تقديره ضـــرورة إخضـــاع الموظفين لفحص 
دوري للكشـــف عـــن تعاطي المخـــدرات، فلا يجـــوز الزعم بعدم جواز ذلـــك طالما أنه لا توجـــد حالة تلبس. 
فالأمـــر لا شـــأن له هنا بالإجـــراءات الجنائية الموصلة لكشـــف الجرائم وضبط مرتكبيهـــا. والدليل على 
ذلك أن المشـــرع قـــرر وقف الموظف عـــن العمل إذا ثبتـــت إيجابية العينـــة المأخوذة منه وفصلـــه إذا تأكدت 
إيجابيـــة العينـــة. ولم يقرر المشـــرع إحالته إلى النيابـــة العامة لاتخاذ إجراءاتها بشـــأن هـــذا الموظف. ويجوز 
للموظـــف أن يمتنـــع عن الخضوع للتحليل، ولكن ذلك ســـيعد قرينـــة على تعاطيه المخـــدرات، ومن ثم يتم 
إنهاء خدمته، وذلك وفقاً لما هو وارد في المادة الخامســـة من القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط 

شغل الوظائف أو الاســـتمرار فيها.

1 - راجـــع: بوابـــة جريـــدة الوطـــن الالكترونيـــة، الثلاثاء الموافـــق 22 يونيـــو 2021م، تقرير تحت عنـــوان »مفاجأة.. قانـــون فصل الموظف 
متعاطـــي المخـــدرات لا ينطبق على »شـــارب الخمـــور«، الفقـــي: القانون تحدث عـــن المخدرات وليس المســـكرات.
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المبحث السابع

التظلم من نتيجة التحليل

وفقـــاً للمـــادة الرابعة الفقرة الثالثة من القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف أو 
الاســـتمرار فيهـــا، »يجري التحليـــل التوكيدي علـــى ذات العينة في الجهـــات المختصة، ويجـــوز للعامل في 
هـــذه الحالـــة، وعلـــى نفقته، طلـــب الاحتكام إلـــى مصلحة الطب الشـــرعي، إمـــا لفحص العينة المشـــار 
إليهـــا خلال أربع وعشـــرين ســـاعة من وقت ظهـــور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشـــف الطـــي عليه خلال 
ذات اليـــوم الحاصـــل فيـــه التحليـــل، وفي حالـــة ســـلبية النتيجة تلتـــزم جهة العمل بـــأن ترد للعامـــل قيمة ما 
تحملـــه مـــن نفقات فعلية ســـددت لمصلحـــة الطب الشـــرعي. وتلتـــزم الجهـــات المختصـــة أو مصلحة الطب 
الشـــرعي بحســـب الأحـــوال بإخطـــار جهة العمـــل بالنتيجـــة النهائيـــة للتحليل خلال عشـــرة أيـــام عمل من 
تاريـــخ وصـــول العينة إليهـــا، فإذا تأكـــدت إيجابيـــة العينة يتم إنهـــاء خدمة العامـــل بقوة القانـــون وتحدد 

حقوقـــه بعـــد إنهاء خدمتـــه طبقاً للقوانـــن واللوائـــح أو النظم التـــي تحكم علاقته بجهـــة عمله«. 

ويســـتفاد من هذا النص أن المشـــرع يخـــول للعامل مكنة التظلـــم من نتيجة التحليـــل، وطلب الاحتكام 
إلـــى مصلحة الطب الشـــرعي، إمـــا لإعادة فحص العينـــة ذاتها المأخوذة ســـلفاً أو لتوقيع الكشـــف الطبي 
عليـــه خـــال اليـــوم ذاته الحاصـــل فيه التحليـــل. ويكـــون ذلك على نفقـــة العامل نفســـه. فـــإذا ثبت صحة 
تظلمـــه، تلتـــزم جهـــة العمل بأن ترد لـــه قيمة ما تحملـــه من نفقات فعلية ســـددت لمصلحة الطب الشـــرعي. 
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المبحث الثامن

الأثار العملية للقانون بالمقارنة بالنصوص العامة في تشريعات 
الخدمة المدنية

كمـــا ســـبق أن رأينـــا، وقبـــل صـــدور القانون رقـــم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف 
أو الاســـتمرار فيهـــا، تعـــرض القضـــاء الإداري للفصـــل في مدى مشـــروعية فصـــل الموظف الـــذي يتعاطى 
المخـــدرات، وذلـــك في ضـــوء النصـــوص العامة الـــواردة في قانـــون الخدمة المدنيـــة رقم 81 لســـنة 2016م، 
ســـواء فيما يتعلق بشـــروط شـــغل الوظيفة أو فيمـــا يتعلق بالواجبات والمحظـــورات الوظيفيـــة أو فيما يتعلق 
بالجـــزاءات التأديبيـــة وأســـباب إنهاء الخدمـــة. بيان ذلـــك أن النيابة الإداريـــة أقامت الدعـــوى الإدارية رقم 
197 لســـنة 60 قضائيـــة بإيـــداع أوراقهـــا قلـــم كتـــاب المحكمـــة التأديبيـــة للتربيـــة والتعليـــم وملحقاتها 
متضمنـــة ملـــف القضية رقـــم 428 لســـنة 2017 ثـــان الجيزة ومذكـــرة بشـــأنها وتقرير اتهـــام ضد عامل 
خدمـــات معاونة بمدرســـة تاج الدول ث إدارة شـــمال الجيزة وعشـــرة آخرين، لأنه خلال شـــهر يناير 2017 
بمقـــر عمله الســـالف خالف مدونات الســـلوك وأخلاقيـــات الخدمة المدنيـــة، وذلك بأن قـــام بتعاطي مواد 
مخـــدرة متمثلة في مادة الترامـــادول وذلك في غير الأحوال المصـــرح بها قانوناً، وطلبـــت محاكمته تأديبياً 

عـــن المخالفة المنســـوبة إليـــه، وأرفقت النيابـــة الإدارية بتقريـــر الاتهام مذكرة بأســـانيده وأدلـــة ثبوته.

وبجلســـة الثاني والعشـــرين من نوفمبر 2018م، أصدرت المحكمة التأديبيـــة للتربية والتعليم وملحقاتها 
حكمهـــا بمجازاة عامـــل الخدمات المعاونـــة المحـــال للمحاكمة التأديبيـــة بالإحالة إلى المعاش. وشـــيدت 
المحكمـــة قضاءهـــا علـــى أن المخالفة المنســـوبة للطاعـــن المتمثلة في قيامـــه بتعاطي مواد مخـــدرة هي مادة 
الترامـــادول في غيـــر الأحوال المصرح بهـــا ثابتة في حقه ثبوتـــاً يقينياً، مما يتعين معه مجازاتـــه بالإحالة إلى 

المعاش.

بيـــد أن الموظـــف المحكـــوم بمجازاته بالإحالـــة إلى المعاش لـــم يرتض هـــذا الحكم، فأقـــام طعناً أمام 
المحكمـــة الإداريـــة العليا، ناعياً على الحكـــم المطعون فيه مخالفتـــه للقانون والخطـــأ في تطبيق وتأويله 
والفســـاد في الاســـتدلال علـــى النحو الـــوارد تفصيلًا بتقريـــر الطعن، ووجيزهـــا أن أخذ عينـــة من المواطن 
يهـــدر كرامتـــه وفيـــه إجبار واكـــراه للمواطـــن على التحليـــل، كما أنـــه لا توجد أي شـــكوى ضده من 
رؤســـائه، فضلًا عن أنـــه مريض ويعانى مـــن أمراض الكبد والكُلـــى والقلب والضغط والســـكر، وأن 
اعترافـــه دليل على حســـن نيته وصدق عـــذره، وأن الحكم المطعـــون فيه لم يرد على أوجـــه دفاعه، وجاء 
مشـــوباً بالغلـــو في تقدير الجـــزاء، وخلص الطاعن في ختام تقريـــر الطعن إلى طلب الحكـــم بقبول الطعن 
شـــكلًا، وبصفـــة مســـتعجلة بوقف تنفيذ الحكـــم المطعون فيـــه، وفي الموضوع بإلغائه مع مـــا يترتب على 

ذلـــك من آثار وإلـــزام الجهة الإداريـــة بالمصروفات.
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وللفصـــل في موضـــوع الطعـــن، قامـــت المحكمـــة الإداريـــة العليا باســـتعراض نصـــوص قانـــون الخدمة 
المدنيـــة رقـــم 81 لســـنة 2016م ذات الصلـــة، بادئـــة بالمـــادة الرابعة عشـــرة من هـــذا القانـــون، والتي تنص 
علـــى أنه »يُشـــترط فيمـــن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 1 -..... 2 - أن يكون محمود الســـيرة، حســـن 
الســـمعة. 3 -..... - 4...... 5 - أن تثبـــت لياقتـــه الصحية لشـــغل الوظيفة بشـــهادة تصدر مـــن المجلس الطبي 

المختـــص. 6 -..... 7 -..... 8 -.....«.

ومـــن حيـــث إن المـــادة )57( مـــن القانـــون ســـالف البيـــان تنص علـــى أنـــه »يتعين علـــى الموظـــف الالتزام 
بأحـــكام هذا القانـــون ولائحته التنفيذيـــة وغيرهما من القوانـــن واللوائح والقـــرارات والتعليمات المنفذة 
لهـــا، ومـــا يصدر عـــن الجهاز من قـــرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشـــرات أو كتب دورية في هذا الشـــأن، 
ومدونـــات الســـلوك وأخلاقيات الخدمـــة المدنية الصادرة مـــن الوزير المختص. ويحظر علـــى الموظف بصفة 
خاصـــة مباشـــرة الأعمال التـــي تتنافى مـــع الحيـــدة، والتجرد، والالتـــزام الوظيفـــي أثناء ســـاعات العمل 

.».... الرسمية، 

وتنـــص المـــادة )58( مـــن القانون المذكور علـــى أن »كل موظف يخـــرج على مقتضـــى الواجب في أعمال 
وظيفتـــه، أو يظهر بمظهر من شـــأنه الإخلال بكرامـــة الوظيفة يجـــازى تأديبياً.....«.

وتنـــص المـــادة )61( مـــن ذات القانـــون علـــى أن »الجـــزاءات التي يجـــوز توقيعهـــا على الموظـــف هي: 1 - 
الإنـــذار. 2 - الخصـــم من الأجـــر لمدة أو مدد لا تجاوز ســـتين يوماً في الســـنة. 3 - الوقف عـــن العمل لمدة لا 
تجاوز ســـتة أشـــهر مـــع صرف نصـــف الأجر الكامـــل. 4 - تأجيـــل الترقية عند اســـتحقاقها لمـــدة لا تزيد 
علـــى ســـنتين. 5 - الخفـــض إلى وظيفة في المســـتوى الأدنـــى مباشـــرة. 6 - الخفض إلى وظيفة في المســـتوى 
الأدنـــى مباشـــرة مـــع خفـــض الأجر إلـــى القدر الـــذي كان عليـــه قبـــل الترقيـــة. 7 - الإحالة إلـــى المعاش. 

8 - الفصـــل مـــن الخدمة«.

وتنـــص المـــادة )69( من القانون ســـالف الذكـــر علـــى أن »تنتهي خدمة الموظـــف لأحد الأســـباب الآتية: 
1 -.... 2 -.... 3 -..... 4 -...... 5 -......6 -..... 7 - عـــدم اللياقـــة للخدمـــة صحيـــاً وذلـــك بقـــرار من المجلس 

الطبي المختـــص. 8 -.... -9.... -10.....«.

وتنـــص المـــادة 177 من قـــرار رئيس الـــوزراء رقم 1216 لســـنة 2017 بشـــأن إصـــدار اللائحـــة التنفيذية 
لقانـــون الخدمـــة المدنيـــة الصـــادر بالقانـــون رقـــم 81 لســـنة 2016 على أنـــه »إذا ثبـــت عدم لياقـــة الموظف 
للخدمـــة صحيـــاً بقـــرار من المجلـــس الطبي المختـــص، يتعين علـــى إدارة الموارد البشـــرية أن تعـــرض الأمر 
علـــى الســـلطة المختصـــة أو مـــن تفوضه لإصـــدار قـــرار بإنهاء خدمتـــه، ولا يجوز للســـلطة المختصـــة إنهاء 
خدمـــة الموظـــف لعدم اللياقـــة الصحية قبل نفـــاذ إجازاته المرضيـــة والاعتياديـــة ما لم يطلب إنهـــاء خدمته 
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دون انتظـــار انتهـــاء إجازاته. وفي جميع الأحـــوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عـــدم لياقته الصحية لإدمانه 
المخدرات.

ومـــن حيـــث إن مفاد ما تقـــدم، أن المشـــرع أوجب على الموظـــف العام الالتـــزام بأحكام قانـــون الخدمة 
المدنيـــة ولائحتـــه التنفيذيـــة وغيرهما من القوانـــن واللوائح حـــال القيام بـــأداء واجباتـــه الوظيفية المنوطة 
بـــه كيما ينضبـــط الجهـــاز الإداري للدولـــة ومصالحـــه ومرافقـــه العامة على ســـنن الانضبـــاط في العمل 
والالتـــزام بـــأداء الخدمـــة المكلف بأدائهـــا للمواطنين بجـــودة عالية وخدمـــة راقية، فإذا مـــا خرج الموظف 
العـــام في مســـلكه علـــى مقتضى الواجـــب في أداء وظيفتـــه أو ظهر بمظهر من شـــأنه المســـاس بكرامتها 

قامـــت مســـئوليته التأديبية، وجـــوزي عن ذلـــك تأديبيا بأحد الجـــزاءات المقـــررة في القانون .

ومـــن حَيْـــثُ إن قضـــاء هـــذه الَمحْكَمَـــة قد اســـتقر علـــى أن رقابتهـــا على أحـــكام المحاكـــم التأديبية 
ومجالـــس التأديـــب رقابـــة قانونيـــة لا تعنـــى اســـتئناف النظـــر في الحكـــم بالموازنـــة والترجيح بـــن الأدلة 
المقدمـــة اثباتـــاً ونفيـــاً فذلك تســـتقل به المحكمـــة التأديبيـــة وحدها، ولا تتدخـــل فيه المحكمـــة الإدارية 
العليـــا وتفـــرض رقابتهـــا عليـــه إلا إذا كان الدليـــل الـــذى اعتمـــد عليه قضـــاء الحكم المطعـــون فيه غير 
مســـتمد مـــن أصـــول ثابتـــة في الأوراق أو كان اســـتخلاص هذا الدليـــل لا تنتجـــه الواقعـــة المطروحة على 

المحكمـــة فهنـــا فقـــط يكـــون التدخـــل لأن الحكم حينئـــذ يكون غيـــر قائم على ســـببه .

كمـــا اســـتقر قضاؤها علـــى أنه متى كانـــت الَمحْكَمَـــة التأديبية قد اســـتخلصت النتيجـــة التي انتهت 
إليها اســـتخلاصاً ســـائغاً من أصول تنتجها مادياً وقَانُونياً وكيَّفتها تكييفاً ســـليماً وكانت هذه النتيجة 
تبـــرّر اقتناعها الـــذي بنت عليه قضاءهـــا فإنه لا يكون هناك محـــلّ للتعقيب عليها ذلـــك أن لها الحرية في 
عْوَى ولها في ســـبيل ذلـــك أن تأخذ بما تطمئـــن إليه من  تكويـــن عقيدتهـــا مـــن أي عنصر مـــن عناصـــر الدَّ

ـــا لا تطمئن إليه. أقوال الشـــهود وأن تطرح مـــا عداها ممَّ

ومـــن حيـــث إنه لمـــا كان ما تقـــدم، وكان الثابـــت مـــن الأوراق أن الطاعـــن كان يعمل عامـــل خدمات 
معاونة بمدرســـة تاج الدول الثانوية بإدارة شـــمال الجيزة التعليمية، وكانت المخالفة المنســـوبة إليه تعاطي 
مـــواد مخـــدرة متمثلـــة في عقار الترامـــادول وذلك في غيـــر الأحـــوال المصرح بهـــا قانوناً، حيث إنـــه بتاريخ 
2017/1/29 تـــم إجـــراء تحليـــل للكشـــف عن تعاطـــي المخدرات لـــه وأخريـــن وذلك على النحـــو الموضح 
تفصـــا بالأوراق وبتقريـــر معمل التحاليل الطبيـــة الصادر من مستشـــفى الصحة النفســـية بالخانكة من 
نتائـــج تحاليـــل المخـــدرات النهائيـــة لموظفي وعمـــال وزارة التربيـــة والتعليم مـــن بينهم الطاعن، وأســـفرت 
نتيجـــة التحليـــل عن إيجابية العينـــة الخاصة بالطاعن لمخـــدر الترامادول، وبمواجهتـــه في تحقيقات النيابة 
الإداريـــة بنتيجـــة التحليل أقـــر بتعاطيه عقـــار الترامادول والذي يحتـــوي على مخدر الترامادول منذ عشـــر 
ســـنوات ممـــا يقطع بإدمانه ذلـــك المخدر، وبهـــذه المثابة تضحـــى المخالفة المنســـوبة للطاعـــن ثابتة في حقه 
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ثبوتـــاً يقينيـــاً ممـــا يتعين مجازاتـــه بعقوبة الإحالة للمعـــاش، وهو ما ذهـــب إليه الحكم المطعـــون فيه حقاً 
ويقينـــاً، ويغـــدو الطعـــن عليه لا ســـند له من القانـــون ولا ظل له مـــن الواقع متعـــن الرفض .

ولا يوهـــن من ســـامة هـــذا النظر، مـــا ذكره الطاعـــن من أن تعاطيـــه لهذ المخـــدر هو نتيجة لمـــا يعاينه 
مـــن اَلام العظـــام معلـــاً ذلـــك بوجود وصفـــة طبية له مـــن طبيب عظـــام تبيح لـــه تعاطي هذا العقـــار وذلك 
بســـبب إجـــراء عمليـــة جراحية له منذ عشـــر ســـنوات، وأنه قدم تلـــك الوصفة أمـــام النيابـــة الإدارية والتي 
أرفقتهـــا بـــالأوراق ولـــم تأخذ بهـــا، فذلك مـــردود بأن هذا القـــول لا يجد دليـــاً له في عيون الأوراق ســـوى 
تلـــك الوصفـــة المقدمة من الطاعن أمـــام النيابة الإدارية والمنســـوب صدورها لأحد أطبـــاء تخصص العظام 
والتـــي لـــم تذيل بخاتم الطبيب المعالـــج، كما أن الطاعن لم يقـــدم تقريراً طبياً بحالتـــه المرضية صادر من 
أي جهـــة رســـمية أو ما يفيـــد إجراء تلك العمليـــة الجراحية المزعومة لـــه، ويكون هذا الدفـــع مجرد أقوال 

مرســـلة يبتغـــي منها التنصل من المســـئولية ومـــن ثم يتعـــن الالتفات عنه .

ولا يغيـــر مـــن ذلك ما ذكـــره الطاعن من أنه تنـــاول الترامادول على ســـبيل العلاج لا الكيـــف أي تناوله 
كمســـكن لا كمخـــدر، فذلك مردود بـــأن الثابت علميـــا أن الترامادول مـــن المواد الفعّالـــة التي تقع في 
منطقـــة التقاطـــع بين دســـتور الأدوية ومـــواد المخـــدرات إذ أنه في الأصل دواء طبي يســـتخدم في تســـكين 
الآلام والحصـــول علـــى فائـــدة منهـــا وفى تلـــك الحالة يـــدرج في قائمـــة المســـكنات، وهو مـــا أجدبت عنه 
الأوراق -  ولكـــن إذا تـــم اســـتخدامه خـــارج النطاق الطـــي ودون حاجة إليـــه – على نحو ما كشـــف عنه 
الطعـــن الماثـــل – يتحول حينئـــذ إلى إدمان شـــديد الخطورة نظرا لما يســـببه من الإدمان علـــى تعاطيه يعجز 

معـــه المدمن عن التوقـــف في حالة الرغبـــة في ذلك .

كمـــا لا ينـــال مما تقـــدم، ما قدمـــه الطاعن – رفـــق حافظة مســـتنداته في مرحلـــة الطعن – مـــن تقرير 
طبـــى عن حالتـــه المرضية صادر مـــن كلية الطب مستشـــفى القصر العينـــي معامل الدم تفيـــد أن النتيجة 
ســـلبية عن ذات مدة شـــهر يناير 2017، على نحو يناقـــض نتيجة التحليل الإيجابية التـــي أجرت فيها وزارة 
التربيـــة والتعليم التحاليل المطلوبـــة بتقرير معمل التحاليل الطبية الصادر من مستشـــفى الصحة النفســـية 
بالخانكـــة – الأمانـــة العامـــة للصحة النفســـية – وزارة الصحة والإســـكان والتي جـــاءت إيجابية، فذلك 
مـــردود بأنـــه من مطالعة الشـــهادة الصـــادرة من كلية الطب مستشـــفى القصـــر العيني معامـــل الدم وجد 
أنهـــا مذيلـــة بتوقيـــع إدارة المعامـــل دون تحديد اســـم موقعهـــا، كما تلاحـــظ للمحكمة أن بيانـــات خاتم 
شـــعار الجمهوريـــة الخـــاص بالمستشـــفى مكتوب بأســـلوب خـــط الرقعة مما ترتـــاب معه في ســـامة تلك 

الشهادة.

ومـــن حيـــث إن هذه المحكمـــة وهي تتســـمق القضاء التأديـــي تلفت النظر إلـــى أن المخـــدرات داء قديم 
أصـــاب المجتمعات الإنســـانية ولا زال فاقتلعت منه فئـــات ضعيفة الإرادة رفضت واقعهـــا وأبت إلا أن تعيش 



65 64

في أوهـــام صنعتهـــا لنفســـها بنفســـها، فخرجت بذلك عـــن رســـالتها التي أناطهـــا الخالق بها وهـــي إعمار 
الأرض وأعمـــال الفكـــر وإثراء الحياة بالخير والرشـــاد، ومن ثم كان لزاما علـــى المجتمع – كل المجتمع 
– بمنظماتـــه الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة أن تبـــادر إلـــى علاج ظاهـــرة إدمـــان المخدرات واســـتئصال 
شـــأفته، وعلـــى الجهـــاز الإداري للدولـــة أن يتخـــذ مـــن الإجـــراءات ما يطهـــر به نفســـه من هذا الـــداء بأن 
يقصـــي مـــن وحداته ليس كل من وقع في هذا الشـــرك فحســـب، بل أيضـــاً كل من يســـاعده على الوقوع 
فيـــه أو يســـهل لـــه ذلـــك، ولا يأخـــذه في ذلـــك شـــفقة أو رحمـــة، وليس مـــن بعد لـــكل من ارتكـــب هذه 

المخالفـــة ألا يلومـــن إلا نفســـه وليعـــض أصبع النـــدم ما بقيت له مـــن حياة.

ولهـــذه الأســـباب، قضـــت المحكمـــة بقبـــول الطعن شـــكلًا ورفضـــه موضوعـــاً، مؤيـــدة بذلك حكم 
المحكمـــة التأديبيـــة للتربيـــة والتعليـــم وملحقاتها بمجـــازاة الطاعـــن بالإحالة إلـــى المعاش)1(.

وعلـــى هـــذا النحو، فـــإن النصوص العامة الـــواردة في قانون الخدمة المدنية تشـــفع لإنهـــاء خدمة الموظف 
الـــذي يثبـــت تعاطيه للمخدرات، ولكن ذلك لا يتم ســـوى مـــن خلال الطريق التأديـــي. والجديد الذي أتى 
به القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف أو الاســـتمرار فيها أن الوقف عن العمل 
وإنهـــاء خدمة الموظـــف المتعاطي يتم بقـــوة القانون متى ثبتت إيجابيـــة العينة المأخوذة منـــه وتأكد ذلك من 
خـــال العينة التوكيدية، دون حاجة لاتخـــاذ إجراءات التحقيق التأديبي والمحاكمـــة التأديبية. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، فـــإن القانـــون الجديد قد أوجـــد ســـنداً قانونياً للقيـــام بهذا الإجـــراء في الجهـــات الحكومية 
المشـــمولة بهـــذا القانون، ولـــم يجعل ذلك مرهونـــاً بـــإرادة القائمين على الجهـــة ذاتها، إن شـــاءوا قاموا به 
وإن شـــاءوا امتنعـــوا عـــن القيام به. بـــل إن القائمين علـــى الجهة الحكومية قـــد يقعوا تحت طائلـــة القانون 
إذا ســـمحوا لمن ثبـــت تعاطيه المخدرات بشـــغل الوظيفـــة الموجود بها أو الاســـتمرار فيها. ويحســـب للقانون 
الجديـــد أيضـــاً أنـــه اعتبر امتنـــاع الموظف عن إجـــراء التحليـــل أو التهرب منـــه قرينة قانونية علـــى تعاطيه 

المخدرات، ويعد بالتالي ســـبباً لإنهـــاء الخدمة.

1 - راجـــع: حكـــم المحكمـــة الإدارية العليـــا، الدائرة الرابعة – موضـــوع، 21 ديســـمبر 2019م، الطعن رقم 22407 لســـنة 65 قضائية عليا، 
لم ينشـــر بعد.
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المبحث التاسع

تجريم صور التحايل على تطبيق أحكام القانون )الجرائم 
المرتبطة(

نـــص المشـــرع على تجريـــم بعض الســـلوكيات التي يمكـــن أن تهدر الهدف مـــن وراء إصـــدار القانون، 
وتشـــكل تحايلًا على الأحـــكام الواردة به. والســـلوكيات الخاضعـــة للتجريم في هذا القانـــون قد تتعلق 
بالقائمـــن علـــى الوظيفة العامة أو مـــا في حكمها، وقد تتعلـــق بالقائمين على إجـــراء التحاليل والموظفين 

أنفسهم. 

ففيمـــا يتعلق بالقائمـــن على الوظيفة العامـــة، ووفقاً للمادة السادســـة من القانون رقم 73 لســـنة 2021 
في شـــأن شـــروط شـــغل الوظائف أو الاســـتمرار فيها، »مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـــد منصوص عليها 
في أي قانـــون آخـــر، يعاقـــب بالحبـــس وبالغرامـــة التـــي لا تقل عن مائـــة ألف جنيـــه ولا تجـــاوز مائتي ألف 
جنيـــه، أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، من يســـمح متعمداً لمن ثبـــت تعاطيه المخدرات بشـــغل إحدى الوظائف 

بالجهات المشـــار إليها بالمـــادة الثانية من هـــذا القانون أو الاســـتمرار فيها«.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالقائمين علـــى عملية إجـــراء التحاليـــل والموظفين أنفســـهم، فـــإن المادة الســـابعة من 
القانـــون ذاتـــه تنـــص علـــى أنه »مع عـــدم الإخـــال بأي عقوبة أشـــد منصـــوص عليهـــا في أي قانـــون آخر، 
يعاقب بالســـجن مـــن يتعمد الغش في إجـــراء التحاليل التـــي ينظمها هـــذا القانون أو يدلـــي بنتيجة مخالفة 

للواقع«.
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المبحث العاشر

ومضات في الصياغة التشريعية.. التحليل »التوكيدي« أم التحليل 
»التأكيدي«

تضمنت المادة الرابعة من القانون رقم 73 لســـنة 2021 في شـــأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها 
آليـــات إجـــراء التحليل الفجائي، مبينة أنه ينقســـم إلى مرحلتـــن؛ أولاهما، مرحلة التحليل الاســـتدلالي، 
بينمـــا تتمثـــل ثانيتهما في مرحلـــة التحليل التوكيدي. ويتم إجـــراء التحليلين على العينـــة ذاتها، وليس على 
عينـــة مختلفـــة لكل تحليل منهما. ويقرر المشـــرع وقف الموظـــف أو العامل عن عمله في حالـــة ثبوت إيجابية 
العينـــة في مرحلة التحليل الاســـتدلالي، فإذا تأكـــدت إيجابية العينة في مرحلـــة التحليل التوكيدي تنتهي 

القانون.  بقوة  خدمته 

وجديـــر بالذكـــر في هذا الصدد أن المشـــرع قد اســـتخدم عبارة »التحليـــل التوكيدي«، مبينـــاً في المادة 
الأولـــى من القانـــون المقصود بهـــذه العبارة، بأنهـــا »اختبار ثان عن طريـــق إحدى الجهـــات المختصة لنفس 
العينـــة الســـابق تحليلها اســـتدلالياً«. وبالمقارنة بـــن نص القانون الصادر والمنشـــور في الجريدة الرســـمية، 
وبـــن نص مشـــروع القانـــون المعد من مجلس الـــوزراء والذي وافق عليـــه المجلس في جلســـته المنعقدة بتاريخ 
20 مايو 2019م، يبدو أن مشـــروع القانون كان يســـتخدم عبـــارة »التحليل التأكيدي«، بينما اســـتخدم 

القانون الصـــادر فعلًا تعبير »التحليـــل التوكيدي«.

وبالرجـــوع إلـــى المعاجـــم اللغوية في هذا الشـــأن، يمكـــن القول إن كلا الاســـتخدامين صحيـــح. يقال: 
دْت الشـــيء  ـــده؛ وقيل: هو بـــدل، والتأْكيد لغـــة في التوكيد، وقد أَكَّ ـــد العهـــدَ والعقدَ لغة في وكَّ أَكَّ
دْتُـــه وآكَدْتُه  دَ العَقْـــدَ والعَهْـــدَ، أي أَوثَقَه، والهمز فيـــه لغة. يقـــال: أَوْكَدْتُه وأَكَّ ووكَدْتـــه. يقـــال: وَكَّ
دْتُ اليَمِـــنَ، والهمْزُ  دَ بمعنًـــى. ويقال: وَكَّ ـــدَ الْأمر وتأَكَّ إِيـــكاداً، وبالـــواو أَفصح، أَي شَـــدَدْتُه، وتَوَكَّ
دْ. وقـــال أَبو العبـــاس: التوكيدُ دخل في  ـــدْ، وإِذا حَلَفْتَ فَوَكِّ في العَقْـــد أَجْـــوَدُ، وتقـــول: إِذا عَقَـــدْتَ فأَكِّ
ـــكّ وفي الَأعْـــدادِ لِإحاطةِ الَأجْـــزاء، ومن ذلك أن تقـــول؛ كلَّمني أَخـــوك، فيجوز أَن  الـــكلام لِإخراج الشَّ
يكـــون كلمـــك هـــو أَو أَمَر غلامه بـــأَن يكلمك، فإِذا قلـــت كلمني أَخـــوك تَكْليماً لم يجـــز أَن يكون 

المكلّم لـــك إلا هو)1(.

ـــد، والمفعول  ـــد، توْكيـــداً، فهو مُوَكِّ دَ يوكِّ دَ«. يقـــال: وكَّ فالنعـــت »توكيـــدي« أصله الفعـــل »وَكَّ
ـــدَ رَأْيَهُ:  هُ، عَقَدَهُ. وَكَّ ـــدَ الكِيسَ: شَـــدَّ ـــده، أوثقه وأحكمه. وَكَّ ـــخصُ العهدَ: أكَّ ـــدَ الشَّ ـــد. وكَّ مُوَكَّ

1 - راجع: لسان العرب.
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ـــيْءِ: تَوَثُّقُهُ، اِشْـــتِدَادُهُ. وتَوكيد )اســـم( مصدر  ـــدُ الشَّ . تَوَكُّ ـــيْءُ: تَوَثَّقَ، اِشْـــتَدَّ ـــدَ الشَّ رَهُ، ثَبَّتَـــهُ. تَوَكَّ قَـــرَّ
دَ. تَوْكِيـــدُ الأمْرِ: تَأكِيـــدُهُ، أحكامـــهُ، تَوْثِيقُهُ. وَكَّ

والتَّوْكِيـــدُ فِـــي النَّحْـــوِ: تَابِعٌ مِـــنَ التَّوَابِـــعِ يُقْصَـــدُ بِـــهِ أنَّ الْمَتْبُوعَ عَلَـــى ظَاهِرِهِ، وَهُـــوَ قِسْـــمَانِ: تَوْكِيدٌ 
. والتَّوْكِيدُ اللَّفْظِـــيُّ هُوَ مَا يَكُونُ بِتَكْـــرَارِ اللَّفْظِ بِعَيْنِهِ. ومثـــال ذلك من القرآن  لَفْظِـــيٌّ وَتَوْكِيدٌ مَعْنَـــوِيٌّ
ـــتِ الأرْضُ دَكّاً دَكّاً ﴾)1(. والتَّوْكِيـــدُ الْمَعْنَـــوِيُّ هُـــوَ مَـــا يَكُـــونُ بِألْفَـــاظٍ مَخْصُوصَـــةٍ  الكريـــم: ﴿إذَا دُكَّ
وَهِـــي النَّفْـــسُ وَالعَيْـــنُ وَكِلَا وَكِلْتَـــا وَكلُّ وَجَمِيعُ وعامة. يقال: جَاءَ الرَّجُلُ نَفْسُـــهُ. وفي التنزيل العزيز: 
، لامُ الابْتِـــدَاءِ، لَامُ القَسَـــمِ،  ﴿فَسَـــجَدَ الْمَلائِكَـــةُ كُلُّهُـــمْ أجْمَعُـــونَ﴾ )2(. وحُـــرُوُف التَّوكِيـــدِ هِـــي: إنَّ أَنَّ
ته  يْـــن: تأييده وتثبيته، الإقـــرار بصحَّ نُـــونُ التَّوكِيـــدِ الخَفِيفَـــةِ، نُـــونُ التَّوِكيـــدِ الثَّقِيلَـــةُ. ويقـــال: توكيد الدَّ
وحقيقتـــه. وفـــي )القانـــون( تثبيـــت ومصادقـــة توكيـــد الاتّفاق.أمـــا النعـــت »تأكيـــدي«، فأصلـــه الفعل 
أكـــد. وتأكيد )اســـم(، وجمعها تأكيـــدات. يقال: طَلَـــبَ مِنْـــهُ تَأْكِيدَ طَلَبِـــهِ، أي تَثْبِيتَـــهُ. وهي مصدر 
دٍ  ـــدَ على. يقـــال: لهجة تأكيديَّـــة، أي تدلّ على تأكيـــد أو تعبِّر عنه. ما يؤكّد الأمـــرَ من تعهُّ ـــدَ/ أكَّ أكَّ
أو ضمـــان. يقال: لم يتمّ المشـــروع في موعده بالرغـــم من التأكيدات. والتأكيـــد في )النحو والصرف( تابع 
قًـــا بعيدًا عن الاحتمـــال بحيث لا يُظَنّ بـــه غيره، وهو  ـــامع، ويجعله متحقِّ ر معنى المتبـــوع في ذهن السَّ يقـــرِّ
قســـمان: تأكيد لفظيّ يكـــون بتكرير اللَّفظ المراد توكيـــده وتأكيد معنويّ ويكـــون بألفاظ مغايرة 

مثـــل: نفـــس وعـــن. ولام التَّأكيد في )النحـــو والصرف( هي لام تدخـــل في الجملة لتأكيـــد المعنى)3(. 

1 - سورة الفجر: الآية 21.
2 - سورة  الحجر: آية 30.

3 - راجع: معجم المعاني الجامع.
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خاتمة

تناولنــا في هــذه الدراســة موضــوع »فصــل الموظــف متعاطــي المخــدرات، دراســة تحليليــة تأصيليــة  	
للقانــون المصــري رقــم 73 لســنة 2021 في شــأن شــروط شــغل الوظائــف أو الاســتمرار فيهــا«. وقــد تبــن 
عبــر صفحــات هــذا البحــث مــدى الأهميــة التــي يحظــى بهــا هــذا الموضــوع، وذلــك بالنظــر لحداثتــه ونــدرة 

الدراســات المتعلقــة بــه. 

وقـــد حاولنا في هـــذا البحث الإجابة عـــن العديد من التســـاؤلات والاستفســـارات ذات الصلة بالموضوع، 
ومنهـــا مدى ملاءمة فصـــل الموظف المتعاطـــي في ضوء الاتجاهات الحديثة بشـــأن الإدمـــان، ومدى صواب 
التمييز بين تعاطي المخدرات وتناول المســـكرات، ومدى دســـتورية إجبار الموظـــف على تحليل المخدرات، 

ومدى ملاءمـــة تخويل الموظف المتعاطي مكنة الاســـتقالة بـــدلًا من فصله.


